
ــجــــزت المـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــة  حــ
الرفاعي  دعــوى المحامي هاشم 
الصحية  الرسوم  زيــادة  بإلغاء 
مستشفيات  في  الوافدين  على 
الحكومة للحكم في 25 أكتوبر، 
في حين أكد الخبير الدستوري 
أن ما  الــفــيــلــي،  الــدكــتــور محمد 
ــة هــــذا  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــدد مـــــــدى دسـ ــــحـ يـ
الـــقـــرار هــو نــص الــقــانــون الــذي 
القانونية  استند عليه والمراكز 

الواردة فيه.
وأكـــــد المـــحـــامـــي الـــرفـــاعـــي أن 
للدستور  مخالفاً  صــدر  الــقــرار 
الــقــرار المطعون  والــقــانــون، وأن 
ــاء مــــعــــدلًا لــقــانــون  ــ عــلــيــه قــــد جـ
نافذ، وهو القانون رقم 1999/1 
وبـــذلـــك لا يــمــكــن إلـــغـــاء قــانــون 
مــثــلــه،  بـــقـــانـــون  إلا  تــعــديــلــه  أو 
بقرار  قــانــون  تعديل  يصح  ولا 
وزيــــر  وأن  ــه،  ــنـ مـ أدنــــــى  وزاري 
الصحة الدكتور جمال الحربي 

تعسّف في استخدام سلطته.
وأشــار الرفاعي إلــى أن مواد 
الدستور 2 و7 و8 و15 و20 و21 
الدولة  على  أوجبت  و134  و22 

الاهــتــمــام بــالــصــحــة وبــوســائــل 
الــوقــايــة والــعــاج مــن الأمـــراض 
والأوبئة وتقديم هذه الخدمات 
لــجــمــيــع الـــقـــاطـــنـــين عـــلـــى أرض 

الكويت.
الــحــكــومــة  دفــــــاع  عـــلـــى  ورداً 
بــعــدم تــوافــر مصلحة فــي قيام 
المــــدعــــي بــــرفــــع الـــــدعـــــوى كــونــه 
مــواطــنــاً والـــقـــرار لا يــعــنــيــه، رد 
المــحــامــي الـــرفـــاعـــي انــــه مــواطــن 
مــكــتــب  ــــب  ــــاحـ وصـ أســـــــرة  ورب 
ــديــــــــه مــــصــــالــــح  مـــــــحـــــــامـــــــاة، ولــــــ
تــجــاريــة، ويــعــمــل بمعيته عــدد 
لـــيـــس بــالــقــلــيــل مــــن الـــوافـــديـــن، 
المــــرقــــم  الـــــــــــــوزاري  الــــــقــــــرار  وأن 
مــصــلــحــتــه،  يـــمـــس   2017/293
كونه قد جاء مخالفاً للدستور 
والـــقـــانـــون والمـــواثـــيـــق الــدولــيــة، 
لحقوق  العالمي  الإعــان  ومنها 
الإنـــســـان، لا ســيــمــا أن الــكــويــت 

هي بلد الإنسانية. 
وجــــــــدّد الــــرفــــاعــــي تـــأكـــيـــد أن 
ــقـــرار المــطــعــون عــلــيــه مخترق  الـ
لــلــدســتــور مــن جــهــة، ومـــن جهة 
أخرى فرّق أيضاً بين الوافدين، 
عــنــدمــا أعــفــى الــعــامــلــين بـــوزارة 
الــصــحــة مــن جــبــايــة التحصيل 

وفرض الرسوم.

وأشـــار إلــى أن الــقــرار تضمن 
السلطة  استعمال  فى  التعسف 
من خال تعسف وزيــر الصحة 
فــــي اســـتـــعـــمـــال الــــحــــق، عــنــدمــا 
 1999/1 ــــم  رقـ ــانـــون  ــقـ الـ ــالـــف  خـ
التأمين الصحي على  في شــأن 
الأجــانــب وفـــرض رســـوم مقابل 

الخدمات الصحية.
وأكــــــد الــــرفــــاعــــي أنـــــه بــفــرض 
رســوم إضافية على عــاج غير 
والمسجلين  المقيمين  الكويتيين 
ــمــــان الــصــحــي  ــام الــــضــ ــظــ ــــي نــ فـ

مـــقـــابـــل الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة، 
الباد  على  كبير  ضــرر  يترتب 
الـــعـــمـــالـــة  أجــــــــور  ســـتـــرتـــفـــع  إذ 
المنزلية ويضطر المواطنون إلى 
ناهيك  مــالــيــة،  مــصــاريــف  تكبد 
عن ارتفاع أجور النقل وأسعار 
الأيدي العاملة والمواد الغذائية.

ــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الــفــيــلــي  مــ
ــه إذ  ــ ـــ »الـــــــــراي« انـ فــــي تـــصـــرح لــ
كان القانون المستند عليه قرار 
الــــزيــــادة حــــدد تــقــديــم الــرعــايــة 
ــة عــلــى  ــيــ والــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
أساس الجنسية، فإن من الوارد 
الــدســتــوريــة  المــحــكــمــة  ان تحكم 
بسامة وصحة هــذا الــقــرار من 

الناحية الدستورية.
وأضــــــــاف انـــــه فــــي حـــــال كـــان 
نص القانون الذي استند عليه 
ــاواة  الــــقــــرار عـــلـــى مـــســـألـــة المــــســ
بــــــين المـــــــراكـــــــز الــــقــــانــــونــــيــــة فــي 
الــرعــايــة الصحية  الــخــدمــات أو 
فــإن من  الجنسية،  دون تحديد 
الـــــوارد ان تــحــكــم المــحــكــم بــعــدم 
ــادة الــرســوم  دســتــوريــة قـــرار زيــ
ــاً  عــــلــــى الـــــــوافـــــــديـــــــن، خـــصـــوصـ
هذه  فــي  القانونية  المــراكــز  وأن 
الـــحـــالـــة ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة عــن 

الحالة السابقة.
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الفيلي: نص القانون الذي 
استند عليه قرار الزيادة 

يحدد موقف »الدستورية« 
من صحته إيجاباً أو سلباً

| كتب وليد الهولان 
ومحمد طالب |

إلغاء زيادة الرسوم الصحية على الوافدين
... الحكم في 25 أكتوبر


